
يعتبر ورش ملءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع التفاقيات الدولية ضرورة حتمية لبلدنا بعد دستور 2011، وهو ورش 

حقوقي بالغ الهمية، على الحكومة الحالية النخراط فيه، حتى يستكمل المغرب دوره الريادي في المجال الحقوقي دوليا 

وإقليميا.

لذا نسائلكم السيد الوزير، عن خطة عمل الحكومة في تفعيل مبدأ الملءمة مع هذه التفاقيات؟

مجلس المستشارين                

الفريق الشتراكي
01/11/2021 الرباط في: 

إلى السيد وزير العدل

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

ملءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع التفاقيات الدولية.الموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

206 رقم السؤال: 

آني نوع السؤال: 

ايذي يوسف

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


